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مجلس حقوق الإنسان
الدورة التاسعة والأربعون
28 شباط/فبراير - 1 نيسان/أبريل 2022
البند 5 من جدول الأعمال
هيئات وآليات الأمم المتحدة
		تقرير المحفل الاجتماعي لعام 2021[footnoteRef:1]* [1: *	يُعمّم مرفق هذا التقرير بالصيغة التي ورد بها، وباللغة التي قُدم بها فقط.] 

			موجز

		عُقد المحفل الاجتماعي في جنيف يومي 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر 2021 وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 44/22. ونظر المشاركون في الممارسات الجيدة وقصص النجاح والدروس المستفادة والتحديات المواجهة في مكافحة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، مع التركيز بشكل خاص على التعاون والتضامن الدوليين، ومن منظور حقوق الإنسان. ويتضمن هذا التقرير موجزاً لمناقشات المحفل واستنتاجاته وتوصياته.

	



	أولاً-	مقدمة
1-	أكد مجلس حقوق الإنسان من جديد، في قراره 44/22، دور المحفل الاجتماعي بوصفه فضاءً فريداً للتحاور بين آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومختلف الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني والمنظمات الشعبية([footnoteRef:2]). [2: ()	للاطلاع على مزيد من التفاصيل عن المحفل الاجتماعي، انظر الرابط التالي: www.ohchr.org/EN/Issues/Poverty/SForum/Pages/SForumIndex.aspx.] 

2-	وعُقد المحفل الاجتماعي لعام 2021 في جنيف يومي 11 و12 تشرين الأول/أكتوبر 2021. ونظر المشاركون في الممارسات الجيدة وقصص النجاح والدروس المستفادة والتحديات المواجهة في مكافحة جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، مع التركيز بشكل خاص على التعاون والتضامن الدوليين، ومن منظور حقوق الإنسان. وعيَّن رئيسُ المجلس الممثل الدائم للعراق لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عبد الكريم هاشم مصطفى، رئيساً - مقرراً للمحفل.
3-	وأُعد برنامج العمل بتوجيه من الرئيس - المقرر، وبإسهام من الجهات صاحبة المصلحة، بما فيها وكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية. ويتضمن هذا التقرير موجزاً لمداولات المحفل واستنتاجاته وتوصياته. وترد قائمة المشاركين في المرفق.
	ثانياً-	افتتاح المحفل الاجتماعي
4-	أشار الرئيس - المقرر، السيد مصطفى، إلى أن المنتدى الاجتماعي فضاء فريد لتحاور أصحاب المصلحة المتعددين، مشدداً على ضرورة المشاركة النشيطة للتعبير عن التحديات والنجاحات. وأضاف أن جائحة كوفيد-19 تفرض تحديات غير مسبوقة وتفاقم أوجه عدم المساواة والتمييز القائمة منذ أمد طويل. ففي داخل البلدان، تأثر الفقراء والفئات المهمشة والضعيفة مثل كبار السن والنساء والفتيات وأفراد الأقليات الإثنية والأقليات الأخرى بصورة خاصة. ورأى أن التعاون والتضامن الدوليين أداتان فعالتان للاستجابة للأزمة، مما يعزز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وفرت خريطة طريق للانتعاش المستدام من جائحة كوفيد-19. وفاد بأن العراق، كغيره من الدول، اتخذ تدابير استثنائية لحماية صحة سكانه ورفاههم، بما في ذلك بفرض تدابير الإغلاق وغيرها من التدابير الوقائية، وشن حملة تلقيح مكثفة بدعم دولي، وتشجيع التعلم الإلكتروني لإبقاء الأطفال في المدارس. وعلى الرغم من هذه الجهود، يعاني العراق من ارتفاع عدد الضحايا، والآثار الاقتصادية والمالية العميقة، وتزايد البطالة. ولا بد من بذل مزيد من الجهود لتعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على الصمود. وقال إن اتباع نهج عالمي إزاء تطوير اللقاحات وتوزيعها على الجميع دون تمييز هو السبيل الأكثر فعالية واستدامة للمضي قدماً، وإن المنتدى الاجتماعي يتيح فرصة للمساهمة في هذا النهج العالمي.
5-	وذكر رئيس مجلس حقوق الإنسان، نَزْهت شميم خان، كيف قدمت المنتديات الاجتماعية السابقة رؤى وتوصيات لحماية حقوق الفئات الضعيفة، بما في ذلك الأشخاص الذين يعيشون في فقر وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال والشباب. واستضافت أيضاً حوارات بشأن أفضل السبل للاستجابة لآثار تغير المناخ والأوبئة والأزمات العالمية الأخرى على حقوق الإنسان. ودعا المنتدى الاجتماعي لعام 2020 إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وجريئة للاستجابة لآثار الجائحة والانتعاش منها، بما في ذلك إتاحة إمكانية حصول الجميع على اللقاحات والعلاجات. ورأى أن المنتدى الاجتماعي لعام 2021 فرصة لإعادة تأكيد الالتزام بالتعاون الدولي والتعددية الفعالة، وفهم الآثار غير المتناسبة على أضعف السكان، وتسليط الضوء على مدى انعكاس أوجه عدم المساواة القائمة منذ أمد طويل بين البلدان في الآثار المتباينة لجائحة كوفيد-19 والاستجابات لها. ويتيح المنتدى أيضاً فرصة للاستماع إلى أصوات أشد المتضررين من الجائحة، مما يمكّن من اكتساب فهم أفضل للتحديات المتعددة الأوجه التي يواجهها العالم. وأشار الرئيس إلى أن الحقيقة البديهية التي مفادها أنه لن يكون أحد في مأمن حتى يكون الجميع في مأمن يجب أن تكون بمثابة تذكير لتجاوز الخطابة، وتشكيل الاستجابات للجائحة، وتعزيز الاستعداد للصدمات في المستقبل.
6-	وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن جائحة كوفيد-19 كشفت الترابط بين حياتنا وحقوقنا. وإن الظلم المتعلق باللقاحات ينتهك حقوق الناس في الحياة والصحة والتنمية والتمتع بفوائد التقدم العلمي. وعلى الرغم من أن اللقاحات أنقذت الملايين، فإن طفرات فيروسية يمكن أن تظهر بين السكان غير الملقحين في البلدان الفقيرة. وينبغي النظر إلى لقاحات وأدوية كوفيد-19 على أنها منافع عامة عالمية. وقد أثرت الجائحة بشكل غير متناسب على الأقليات، ولا سيما المنحدرين من أصل أفريقي.
7-	ولاحظت المفوضة السامية أن المظالم الهيكلية تزيد من حدة أثر الجائحة. فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي انتقلت فيه معظم الحياة إلى الإنترنت، يفتقر ثلث شباب العالم تقريباً إلى إمكانية الوصول إلى الإنترنت. ولا تتوفر مياه نظيفة لنصف المرافق الصحية في أقل البلدان نمواً. ولا تراعي الاستجابات لجائحة كوفيد-19 في كثير من الأحيان البعد الجنساني على الرغم من تأثير الجائحة غير المتناسب على القطاعات التي تستخدم النساء في الغالب. ويعوق التقشف وخدمة الديون وارتفاع مستويات الطابع غير النظامي قدرة أقل البلدان نمواً على الاستجابة للأزمات.
8-	وتتطلب الإرادة السياسية للانتعاش على نحو أفضل تناول جميع حقوق الإنسان على أنها يعزز بعضُها بعضاً. ويحتاج العالم إلى عقد اجتماعي جديد لإعادة بناء ثقة الجمهور، كما يحتاج إلى خطة عالمية جديدة، ونظام متعدد الأطراف أكثر عدلاً. ويمكن للدور المركزي للدولة والإجراءات الجماعية لأصحاب المصلحة المتعددين أن يبني نظماً قوية للحماية الصحية والاجتماعية. واختتمت المفوضة السامية كلمتها بتأييد دعوة الأمين العام إلى تبني التضامن العالمي من جديد وإيجاد سبل جديدة للعمل معاً من أجل المنفعة العامة.
	ثالثاً-	موجز المداولات
	ألف-	حلقة النقاش الرئيسية
9-	أعرب كبير المستشارين في معهد خازانا للبحوث، ماليزيا، زميل مبادرة الحوار السياسي الزائر بجامعة كولومبيا، جومو كوامي سوندارام، عن شواغل إزاء نقص الدعم والتمويل للمبادرات العالمية بشأن اللقاحات. وتحدث عن دعوات المنظمات الدولية للتلقيح العالمي، واقتراح جنوب أفريقيا والهند الداعي إلى تنازل مؤقت عن بعض أحكام الاتفاق المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، واقتراح الولايات المتحدة الأمريكية الداعي إلى تعليق البراءات مؤقتاً. وقال إن اتباع نهج للتنمية يقوم على الحقوق يعني أنه لا ينبغي أن تتفوق قوانين الملكية الفكرية على حقوق الإنسان. ويجب اتخاذ إجراءات لإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان لمنع ملايين الوفيات الإضافية التي يمكن تجنبها. وبالإشارة إلى التقدم البطيء نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة قبل انتشار الجائحة وتدهور الحالة بعد ذلك، أوصى بأن تتعلم البلدان بعضها من بعض، بما في ذلك من النجاحات التي تحققت في البلدان الفقيرة؛ وتقوم بالإصلاحات بسرعة؛ وتعتمد نهج المجتمع ككل لتحقيق التنمية المستدامة والانتعاش بشكل أفضل. وشدد السيد سوندارام أيضاً على أهمية دعم البلدان الأكثر تضرراً لضمان الانتعاش وتجنب الكساد. ويجب إعادة بناء الثقة في تعددية الأطراف، بما في ذلك من خلال دعم تمويل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
10-	وأشارت الأمينة الطبية الدولية لمنظمة أطباء بلا حدود، ماريا غيفارا، إلى أن المنتدى الاجتماعي ناقش منذ عام 1997 آثار العولمة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقد زادت جائحة كوفيد-19 من أهمية هذه المناقشة لأنها أوضحت أن الفيروسات لا تعترف بأي حدود. وقالت إن منظمة أطباء بلا حدود تسترشد بالأخلاقيات الطبية والمبادئ الإنسانية التي تضع الناس في المقام الأول، بمن فيهم المرضى والموظفون الطبيون. وقد تكيفت وابتكرت لتقدم المساعدة إلى السكان المتضررين من الجائحة في أكثر من 300 مشروع في 70 بلداً، مع مواصلة المشاريع الجارية. وتعمل المنظمة جنباً إلى جنب مع العاملين الصحيين المحليين الذين يقدمون الرعاية إلى السكان الضعفاء في المجتمعات المحلية النائية والمشردين وكبار السن والأشخاص المتنقلين. وقالت إن اللقاحات لا تصل دائماً إلى هدفها المنشود، وغالباً ما تُهدَر بسبب الافتقار إلى القدرة التشغيلية لضمان تغطية المنطقة المستهدفة بأكملها. وسلامة الناس، بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية، مسؤولية الجميع. وينبغي أن تمتثل القيود المفروضة على حقوق الإنسان من أجل كبح الجائحة لمبادئ سيراكوزا المتعلقة بأحكام التقييد وعدم التقيد الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد يؤدي الإفراط في تأمين الرعاية الصحية إلى تثبيط الناس عن الحصول على الرعاية، مما يهدد باستمرار انتقال العدوى. وتقدم الجائحة دروساً لضمان كون حقوق الإنسان أساسية في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية وغيرها من حالات الطوارئ في المستقبل، بما فيها تلك المتعلقة بتغير المناخ والتدهور البيئي.
11-	وأشار نائب رئيس مكتب الفريق العامل للدول الأعضاء المعني بتعزيز تأهب منظمة الصحة العالمية واستجابتها لحالات الطوارئ الصحية، علاء علوان، إلى أن معظم الدول لم تجر تقييمات للتأهب أو تعمل على الثغرات التي تم تحديدها. وقال إن العمل العالمي ضد كوفيد-19 كان بطيئاً. وكانت البلدان بطيئة في احتواء تفشي المرض، واعتماد تدابير الحماية الأساسية، والتعامل مع أعباء الرعاية الصحية، ومعالجة أوجه عدم المساواة في الرعاية الصحية والآثار الاجتماعية-الاقتصادية للجائحة التي أثرت بشكل غير متناسب على السكان الفقراء والمهمشين. وقدمت الجائحة دروساً رئيسية. أولاً، إن الأمن الصحي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والأمن الاجتماعي-الاقتصادي. ثانياً، إن القيادة السياسية تحدد نوعية الاستجابات الوطنية. ثالثاً، ينبغي تعزيز قدرات الصحة العامة في جميع البلدان. رابعاً، هناك حاجة إلى لوائح والتزام جديدين من أجل تحسين التأهب. خامساً، يجب تعزيز الثقة في النظام المتعدد الأطراف وفي إدارته. سادساً، ينبغي إبراز الإنجازات الإيجابية، بما في ذلك فيما يخص اللقاحات. وأخيراً، يتطلب الأمن الصحي العالمي مزيداً من الموارد للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. وأوضح السيد علوان أن الفريق العامل المعني بتعزيز تأهب منظمة الصحة العالمية واستجابتها لحالات الطوارئ الصحية سيعد تقريراً يستند إلى توصيات بشأن الحوكمة والقيادة، والتمويل، والنظم والأدوات، والمساواة في الحصول على اللقاحات والعلاجات وغيرها من اللوازم. وكُلِّف الفريق العامل أيضاً بتقييم فوائد اتفاقية عالمية جديدة ملزمة بشأن الجائحة.
12-	وعلق الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، أوبيورا شينيدو أوكافور، قائلاً إن لوائح كوفيد-19 التي اعتمدتها الدول تبعث الأمل في البلايين، ولكن الفجوة في اللقاحات حادة ومستعصية بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب حيث يعيش معظم سكان العالم. وقال إن انتقال الفيروس من السكان غير الملقحين إلى حد كبير في بلدان الجنوب إلى بلدان الشمال قد تسبب بالفعل في تعزيز أو إيقاظ الجائحة التي لن تنتهي بالنسبة لأي شخص حتى ينتهي بالنسبة للجميع. وإن برامج توزيع اللقاحات المنسقة عالمياً، مثل مرفق كوفاكس لإتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي، أفضل بكثير من النهج الفردية التي تتبعها البلدان الغنية. وحث الخبير المستقل جميع الدول على إعادة تكريس نفسها لمرفق كوفاكس، والامتناع عن اكتناز اللقاحات، حسبما اتفقت عليه صراحة الدول الأعضاء في مرفق كوفاكس. وكمساهمة في توزيع اللقاحات على نطاق العالم على نحو أكثر إنصافاً، يمكن لإنتاج أدوية جنيسة من اللقاحات من جانب أكبر عدد ممكن من الشركات أن يزيد إلى حد كبير من كميات جرعات اللقاح المصنعة. ولا يمكن تقييد ذلك دون مبرر ببراءات الاختراع. ومن ثم حث الدول على تأييد اقتراح الهند وجنوب أفريقيا المقدم إلى منظمة التجارة العالمية للتنازل عن حقوق الملكية الفكرية.
13-	وشرحت الناشطة الشبابية في مجال المناخ ومؤسسة منظمة سبارك إس في جي، نفيسة ريتشاردسون، كيف أدت أزمة المناخ وجائحة كوفيد-19 إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية. ودعت إلى اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لحماية الاستدامة البيئية والأخلاقية الأحيائية للأجيال المقبلة. ورأت أن الناشطين الشباب قد اتخذوا إجراءات صغيرة ذات آثار كبيرة، بما في ذلك الإضرابات المناخية، وشاركوا في مفاوضات بشأن السياسات الوطنية والاتفاقات المتعددة الأطراف. وقالت إنها تشارك في تعبئة الشباب للمطالبة بالتصديق على الاتفاق الإقليمي بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة والعدالة في المسائل البيئية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (اتفاق إسكاسو). وصدر بيان فيما يتعلق بحدث "الشباب من أجل التنمية 2021: النهوض بالطموح" للعمل المناخي للشباب بشأن النهوض بالطموح، والانتعاش المستدام، وإشراك الجهات الفاعلة من غير الدول، ومجتمع مدرك لأهمية المناخ. وقدم فريقه الفرعي، الذي شاركت في تيسيره السيدة ريتشاردسون، توصيات لتعزيز مشاركة الشباب الهادفة وبناء القدرات وتمويل مشاركة الشباب في صنع القرار. وينبغي للحكومات أن تدعم حقوق الطفل والشعوب الأصلية في المشاركة في عمليات صنع القرار. ودعت إلى اعتماد أحكام قانونية لإدماج الشباب بحيوية وزيادة تمويل الأنشطة التي يقودها الشباب. وشجعت الشباب على مواصلة الدفاع عن معتقداتهم ومعالجة أخطاء الماضي.
14-	وأدلى ببيانات ممثلو أوكرانيا وباكستان وبنغلاديش والصين وفنزويلا (جمهورية – البوليفارية) وقطر وكوبا وماليزيا والمغرب والهند، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي. وقام بتدخلات ممثلو رابطة جماعة البابا يوحنا الثالث والعشرين، ومنظمة الدفاع عن ضحايا العنف، ومعهد دراسات الضمان الاجتماعي، وصندوق غير المنسيين، والرابطة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتنسيق الأوروبي فييا كامبيسينا، واللجنة الدولية لحقوق الإنسان.
15-	وتبادلت الوفود ومشاركون آخرون أمثلة عن الآثار الضارة لجائحة كوفيد-19 على التمتع بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والسلام. وسلطوا الضوء على آثارها على تفاقم أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، ولا سيما بسبب عدم المساواة في اللقاحات بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، وبين الأغنياء والفقراء. ووجه المشاركون الانتباه إلى الآثار غير المتناسبة للجائحة على النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعيشون في فقر والمهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والفلاحين والمجتمعات المحلية والأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال أو وسط نزاعات مسلحة والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين. وقدم المشاركون أمثلة على الأثر السلبي للجائحة على حقوق الإنسان، بما في ذلك على الحق في الصحة، والحياة، والتعليم، ومستوى معيشي ملائم، والغذاء، وعمل لائق، وحرية التنقل، وحرية الصحافة، والمشاركة في السياسات العامة، والتنمية، وفي بيئة نظيفة وصحية ومستدامة. وشاركت الوفود أمثلة عن الاستجابات المحلية، بما في ذلك خطط التطعيم الوطنية، والتدابير الوقائية، والتحويلات النقدية وغيرها من تدابير الدعم المالي، ومواصلة السياسات الوطنية لمعالجة الأمراض المعدية الأخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل. وأشارت أيضاً إلى مبادرات التضامن الدولية، بما في ذلك التعاون بين الشمال والجنوب، وفيما بين بلدان الجنوب، والتعاون الثلاثي؛ وعمليات التبرع باللقاحات؛ والمساعدة الإنمائية الرسمية؛ ونقل التكنولوجيا؛ وتدابير الدعم الأخرى المقدمة إلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية في البلدان النامية. ودعا المشاركون إلى التضامن والتعاون العالميين لمعالجة الأزمة العالمية، بمشاركة جميع القطاعات، مع التركيز على حياة الإنسان وكرامته، واحترام حقوق الإنسان، وضمان الانتعاش الشامل والمستدام. وكان من بين التوصيات زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي؛ ووضع خطة عالمية لإنعاش التعليم؛ وزيادة السيولة من خلال الحصول على حقوق السحب الخاصة؛ وتعزيز الدعم لأقل البلدان نمواً؛ وإلغاء الديون؛ ونقل التكنولوجيات؛ وبذل جهود لمحاربة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة؛ وإعادة الأصول المسروقة إلى البلدان النامية؛ ووضع حد للتدابير القسرية أحادية الجانب؛ والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باللقاحات أثناء الجائحة؛ ودعم معاهدة مقترحة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة.
	باء-	كوفيد-19 والحقوق المدنية والسياسية
16-	قدمت منسقة مركز كايول للعدالة الاجتماعية، فيث كاسينا، أمثلة على الكيفية التي تؤثر بها تدابير الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في كثير من الأحيان على الحق في الحياة والمساواة أمام القانون وحرية التعبير. ففي كينيا، كثيراً ما تلجأ الشرطة التي تنفذ التدابير المتعلقة بإغلاق المدارس وحظر التجول والعمل من المنزل إلى العنف والابتزاز. وقالت إن تدابير التباعد البدني تؤثر تأثيراً سلبياً على السكان الضعفاء، مثل سكان الأحياء الفقيرة والشوارع، والمشتغلين بالجنس، والفنانين، ومن يفتقرون إلى المياه والمرافق الصحية والسكن اللائق. فليس بوسعهم مراعاة توصيات التباعد البدني والنظافة الصحية دون دعم حكومي مخصص. وليست سياسات التحويلات النقدية إلى سكان المستوطنات غير النظامية كافية لدعم سبل كسب العيش. ويُطبَّق حظر التجمعات العامة بشكل انتقائي على النشطاء، الذين يعانون من زيادة انتهاكات الشرطة. ووثق المركز زيادة في عنف الشرطة، بما في ذلك عمليات القتل والعنف القائم على النوع الاجتماعي. واستناداً إلى الأدلة التي جُمِّعت، عمل المركز مع المكلفين بالمهام لضمان المساءلة وحماية الضحايا والناجين. وأوصت السيدة كاسينا باعتماد سياسات لدعم تحسين الامتثال للتدابير الوقائية المتخذة ضد جائحة كوفيد-19 بدلاً من العقوبات التي تتجاهل احتياجات كسب العيش. ودعت إلى إلغاء القوانين واللوائح القمعية والتمييزية وحثت الحكومات على ترسيخ إجراءاتها في مجال حقوق الإنسان لضمان كرامة الإنسان ومعالجة أوجه عدم المساواة.
17-	وشاركت المديرة التنفيذية للمركز الأوروبي للقانون غير الهادف للربح، كاترينا هادزي - ميسيفا إيفانز، معلومات عن القيود المفروضة على الحريات المدنية أثناء الجائحة. وقالت إن تدابير الطوارئ الواسعة النطاق الموثقة في 109 بلدان كانت لها انعكاسات على حقوق الإنسان مثل حرية التجمع والحق في الخصوصية وحرية التعبير. وكثيراً ما تُعتمَد هذه التدابير برقابة تشريعية محدودة وبمشاورات ومشاركة عامة قليلة أو منعدمة، وبدون حدود زمنية. وغالباً ما تظل قيود كثيرة قائمة حتى عندما يتغير وضع الجائحة. وقد أظهر المجتمع المدني قدرته على الصمود والتكيف مع التحديات والابتكار فيما يتعلق بالتنظيم والدعوة. ومن الأمثلة على ذلك استخدام التجمع عبر الإنترنت والمناظرات والمناقشات حول التدابير التقييدية، والطعن في هذه التدابير في المحكمة. ورأت أن المحاكم الوطنية تؤدي دوراً هاماً في دعم الحقوق الدستورية. ومن الممارسات الجيدة التي اعتمدتها بعض الحكومات لتحقيق التوازن بين الحريات المدنية والحق في الصحة استخدام بوابات إلكترونية وتوفير المعلومات العامة بلغات متعددة. وقدمت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 37(2020) بشأن الحق في التجمع السلمي، توجيهات هامة في هذا الصدد. وحثت السيدة إيفانز المجتمع الدولي على مواصلة استعراض المعايير وتقديم التوجيه للدول بشأن كيفية حماية حرية التجمع، حتى أثناء حالات الطوارئ وعند استخدام الفضاءات الإلكترونية.
18-	وفي معرض الإشارة إلى الأشخاص المحرومين من الحرية، لاحظت الأمينة العامة لرابطة منع التعذيب، باربرا برناث، أن الجائحة قد ضخمت المشاكل النظمية القائمة في أماكن الاحتجاز مثل الاكتظاظ والنظافة الصحية والمرافق الصحية وغيرها من الظروف الضارة بالصحة. وقالت إن الأشخاص مسلوبي الحرية أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بجائحة كوفيد-19 والمخاطر الصحية الأخرى. ويؤدي تعليق حقوق الزيارة أو تقليصها بسبب الإغلاق أيضاً إلى تدهور رفاههم، مما يسفر عن احتجاجات من قبيل الإضرابات وأعمال الشغب. ومن المرجح أن يكون هناك نقص في الإبلاغ عن الآثار بسبب عدم وجود بيانات، بما في ذلك عن الإصابات والوفيات. والشفافية والرصد والرقابة أمور حاسمة لحماية الحقوق. وتؤدي الآليات الوقائية الوطنية دوراً رئيسياً. وقد ظهرت ثلاث ممارسات واعدة خلال هذه الجائحة: تخفيض عدد نزلاء السجون من خلال تدابير الإفراج واستخدام بدائل الاحتجاز؛ واستخدام التكنولوجيا الجديدة، مثل الزيارات عبر الإنترنت للأسر؛ والنظر إلى الاحتجاز على أنه مسألة من مسائل الصحة العامة. وأشارت السيدة برناث إلى تحديين إضافيين هما الآثار الطويلة الأجل على الصحة العقلية وجمع بيانات جيدة لإثراء القرارات. وخلصت إلى أن من المكن إجراء تغييرات مستدامة من خلال التعاون بين القطاعات فيما بين الجهاز القضائي والخدمات الصحية ومؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والأسر.
19-	وناقشت مفوضة حقوق الإنسان في كولومبيا البريطانية، بكندا، كاساري غوفندر، النهج القائم على حقوق الإنسان إزاء التلقيح الإلزامي بلقاح كوفيد-19 وجوازات التلقيح. ودعت إلى اعتماد ممارسات إنهاء الاستعمار لمعالجة قضايا الإنصاف الرئيسية المتعلقة باللقاحات. ورأت أن على البلدان أن تجد توازناً بين احترام الحريات الفردية، مثل الحق في الاستقلال الذاتي الجسدي، وضرورة تعزيز الحقوق الجماعية، بما في ذلك حماية السلامة الجسدية لأشد الناس عرضة لخطر المرض. وأوصت بستة مبادئ يجب تطبيقها فيما يتعلق بسياسات التلقيح. وأضافت أن هذه السياسات ينبغي: أن تضمن الحصول العادل على اللقاح والمعلومات، وتكون قائمة على الأدلة، ومحدودة زمنياً، ومتناسبة، وضرورية، ومحترمة لخصوصية الفرد. وينبغي أن يحدد نهج قائم على الحقوق الحواجز المنهجية التي تحول دون التلقيح وأن يزيلها داخل البلدان وفيما بينها. وشددت السيدة غوفندر على أن تنفيذ سياسة التلقيح يقتضي وجود أحكام للإعفاء من التلقيح أو لتوفيره. ولكن، لا يجوز تطبيقها إلا في ظروف محدودة، ولن تشكل الأفضليات الشخصية سبباً للشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان ضد ولايات اللقاح. وينبغي أيضاً لطريقة التحقق المتبعة لإثبات التلقيح أن تأخذ في الاعتبار أولئك الذين لا يمكنهم الوصول إلى التكنولوجيا أو الهوية المصورة. وأضافت أن الحقوق الفردية والجماعية ليست منفصلة تماماً لأن الاعتبارات الصحية للمجتمعات المحلية غالباً ما تعطي الأولوية من هم الأكثر تهميشاً أو ضعفاً من الناحية الطبية.
20-	وخلال جلسة التحاور، أدلى ببيانات ممثلا كوبا واليونان، والمقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، وعضو في آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، وممثلون لمنظمة الرؤية الوطنية، وشبكة رصد العنف الحدودي، ومنظمة مالوكا الدولية. وشدد المشاركون على أهمية التعامل مع جميع حقوق الإنسان على أنها حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة. وناقش البعض العنف الذي تتعرض له مختلف الفئات الضعيفة أو المهمشة، مثل الأشخاص المتنقلين، والأقليات الجنسية، والمشتغلين بالجنس، والأقليات العرقية والإثنية، والأشخاص المحتجزين. وندد المشاركون باستخدام الجائحة كذريعة لتشديد الرقابة والتعدي على الحريات. وشددوا على أن احترام الحقوق يستوجب إجراء مشاورات مجدية وتوفير فرص للمشاركة والرقابة بنشاط وحرية وجدوى، ولا سيما من جانب أشد المتضررين. وشدد بعض المشاركين أيضاً على ضرورة مراعاة الترابط بين الحقوق. ورأوا أن الاستجابات الاجتماعية - الاقتصادية من جانب الحكومات يمكن أن أيضاً تكون آثار كبيرة على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية. وتقع على عاتق الدول مسؤولية إنفاذ التدابير الرامية إلى حماية حق الناس في الصحة، ولكن لا ينبغي إهمال التوازن بين جميع حقوق الإنسان.
21-	وفي الختام، شددت السيدة غوفندر على أن إطار حقوق الإنسان يحمي بصفة خاصة حقوق الأشخاص الذين لا يمكنهم أن يُلقَّحوا، ولا يمكن الاحتجاج باعتبارات الإنصاف إلا عندما يكون هناك جانب من جوانب الهوية الشخصية على المحك. وينبغي أن يظل الأشخاص الذين يلتمسون الحق في ألا يُلقَّحوا قادرين على ممارسة الحق في الاحتجاج. وأوضحت السيدة برناث أن الإفراج عن السجناء أو العفو عنهم يستند إلى معايير أهلية واضحة جداً. ولمنع رد الفعل العنيف، ينبغي للسلطات أن تبلغ الجمهور بوضوح بمعايير الأهلية والعلاقة بين الصحة في السجن والصحة العامة بشكل عام. ورحبت بالتعاون بين المجتمع المدني والهيئات الوطنية والدولية. وأكدت السيدة إيفانز أن القيود المفروضة على الحقوق يجب أن تستند إلى مبادئ اليقين القانوني والتناسب وعدم الاستمرار، حسبما تنص عليه الصكوك الدولية والإقليمية. وينبغي للحكومات أن تبني الثقة من خلال المشاورات والحوار والاتصال الواضح مع الجمهور والمجتمع المدني. وأوصت السيدة كاسينا بأن تعتمد الحكومات تدابير مجدية لحماية الحق في الحصول على المعلومات والحق في المشاركة في صنع السياسات العامة وتنفيذها. وشددت أيضاً على أن الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. 
	جيم-	كوفيد-19 والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
22-	أوضحت الأمينة العامة لاتحاد مصارف الأغذية الأوروبي، أنجيلا فريغو، أن الحق الأساسي في الأمن الغذائي يعني ضمناً أن الغذاء ينبغي أن يكون مأموناً وميسور التكلفة ومتاحاً وكافياً ومستداماً للجميع، بمن فيهم الفئات الأكثر ضعفاً. وأفادت بأن الاتحاد موجود في 29 بلداً أوروبياً، حيث يدعم أكثر من 300 مصرف للأغذية تستعيد فائض الأغذية الصالحة للأكل من مشغلي الأعمال الغذائية على طول سلسلة الإمداد، بما في ذلك المزارع ومصائد الأسماك والمصنعون وتجار التجزئة وقطاع الخدمات الغذائية. ثم يتم التبرع بالطعام للمنظمات الخيرية التي تساعد 12,8 مليون شخص. وقد أدى منع هدر الأغذية إلى تحسين قدرة سلاسل الإمداد الغذائي على الصمود، وساعد على حماية البيئة والحد من انعدام الأمن الغذائي. وأدت جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الطلب على بنوك الأغذية بسبب الفقر الجديد الناجم أساساً عن فقدان الوظائف والدعم. وزادت أيضاً نفقات مصارف الأغذية، بما في ذلك نتيجة شراء معدات الوقاية الشخصية وغيرها من التدابير. ولكن، خلال هذه الجائحة، ازداد أيضاً التضامن والدعم من القطاع الخاص والمواطنين. ودفعت الجائحة مزيداً من الابتكارات، مثل الرقمنة ونظم جمع البيانات. ولا يزال الاتحاد بحاجة إلى الإمدادات الغذائية والموارد المالية والنقل واللوجستيات، وهو يواصل البحث عن شراكات جديدة في جميع القطاعات. واختتمت السيدة فريغو كلامها قائلة إن الحق في الغذاء لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة الجميع، بما في ذلك السلطات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد.
23-	وذكرت المقررة الخاصة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التابعة للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، سوليداد غارسيا مونيوز، أن جائحة كوفيد-19 أدت إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الشديدة بالفعل في الأمريكيتن وأثرت على الفئات بطرق متباينة ومتعددة الجوانب. وقالت إن الفقر آخذ في الازدياد، وهناك تدهور في التمتع بالحق في الغذاء والعمل والتعليم والمياه والبيئة الصحية، من بين أمور أخرى. وقد أصدرت اللجنة قراراتها 1/2020 بشأن كوفيد-19 وحقوق الإنسان؛ و4/2020 بشأن حقوق الأشخاص المصابين بكوفيد-19؛ و1/2021 بشأن الأوبئة واللقاحات. وأشارت إلى أن على الدول أن تعتمد استجابات شاملة تأخذ في الاعتبار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والنهج القائمة على النوع الاجتماعي. وينبغي أن تعتمد منظوراً متعدد الجوانب يركز على مبادئ المساواة وعدم التمييز وعدم قابلية الحقوق للتجزئة، مع مراعاة مستويات الضعف والمخاطر الناجمة عن السن والنوع الاجتماعي والإعاقة والعرق والأصل الإثني والميل الجنسي والخلفية الاجتماعية-الاقتصادية. وقالت إن اللجنة أوصت بأن تعتبر اللقاحات من المنافع العامة العالمية. وينبغي ألا تفرض الملكية الفكرية حواجز أمام التوزيع الشامل والمنصف للقاحات. ورأت المقررة الخاصة أن على الدول أن تنفذ التزاماتها التضامنية الدولية في تصديها للجائحة، وينبغي للقطاع الخاص أيضاً أن يوائم عملياته مع معايير حقوق الإنسان.
24-	وأشارت الرئيسة التنفيذية لشراكة الصرف الصحي والمياه للجميع، كاتارينا دي ألبوكيركي، إلى أن الحصول على المياه والصرف الصحي حق أساسي من حقوق الإنسان مترابط مع عالم آمن يضمن الكرامة والصحة وحقوق الإنسان للجميع وضروري له. ووصفت سيناريو افتراضياً يتم فيه إعمال حق الجميع في المياه والصرف الصحي والسكن اللائق إعمالاً كاملاً دون تمييز. وفي هذا السيناريو، وتُنشَأ مرافق لغسل اليدين على النحو المناسب في المستشفيات وأماكن العمل والمدارس، ويُكفل للأشخاص الذين يعيشون في مستوطنات غير نظامية إمدادات مياه ومرافق صحية يمكن الاعتماد عليها. ويمكن لمحطات الصرف الصحي أن تساعد السلطات على تتبع نقاط كوفيد-19 الساخنة بشكل أفضل. ويمكن أن تؤدي الآثار غير المباشرة لإعمال الحق في المياه والصرف الصحي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1,5 في المائة. ومن شأن ذلك أن يحد من معظم آثار الجائحة عن طريق احتواء الانتشار وتقليل الاضطرابات إلى أدنى حد، والحد من خطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 بنسبة 36 في المائة وإنقاذ ملايين الأرواح. وفي الواقع، يفتقر أكثر من بليوني شخص إلى مياه الشرب المأمونة أو الصرف الصحي الخاضع لإدارة مأمونة. وطلبت السيدة ألبوكيركي إلى الحكومات أن تكفل امتثال التدابير التي تعتمدها لتعزيز الحصول على المياه لخطط حقوق الإنسان، وشددت على أهمية النهج المتكاملة لأن جميع حقوق الإنسان مترابطة.
25-	ووجه الأستاذ الباحث المساعد في القانون في جامعة كارلتون بكندا، أوبي أجينام، الانتباه إلى الدروس المستفادة من المناقشات والإنجازات السابقة بشأن الحصول على العقاقير المضادة للفيروسات العكوسة خلال وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التي يمكن أن توفر التوجيه للمفاوضات بشأن الحصول على اللقاحات والعلاجات المضادة لفيروس كوفيد-19. وقال إن المفاوضات بشأن التراخيص الإجبارية معقدة بشكل غير مقبول وتستغرق وقتاً طويلاً أثناء حالات الطوارئ. واقترحت الهند وجنوب أفريقيا التنازل عن الملكية الفكرية الخاصة باللقاحات والتكنولوجيات الأخرى طوال فترة الجائحة لفائدة منظمة التجارة العالمية، وأيدتهما أكثر من 100 دولة، معظمها من البلدان النامية. غير أن البلدان المرتفعة الدخل وشركات المستحضرات الصيدلانية الكبرى اعترضت على هذه المبادرة. ويمكن أن يساعد التنازل في بناء تحالفات تعاونية بين بلدان الشمال وأن يسهم في إنقاذ ملايين الأرواح. وأهاب السيد أجينام بجميع الحكومات إلى الاتحاد والدفاع عن الصحة العامة والتضامن العالمي والحصول العادل على اللقاحات للجميع. وقال إن حق كل فرد في أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه حافز هام للسعي إلى تحقيق اتساق عملي في السياسات بين حقوق الإنسان والصحة والالتزامات التجارية للدول في إطار المعاهدات الدولية. ودعا إلى إجراء تقييمات للاتفاقات التجارية من منطلق حقوق الإنسان لضمان ألا تتجاوز الالتزامات التجارية التزامات حقوق الإنسان، ولا سيما في أوقات الطوارئ العالمية.
26-	وخلال جلسة التحاور، أدلى ممثلو بنغلاديش وفنزويلا (جمهورية – البوليفارية) وكوبا وماليزيا ببيانات. وأدلى ببيانات أيضاً عضو في آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية؛ وممثلون للرابطة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ورابطة جماعة البابا يوحنا الثالث والعشرين، ومركز أوروبا - العالم الثالث، والمنظمة الدولية للحق في التعليم وحرية التعليم؛ وطالب من معهد الدراسات العليا الدولية والإنمائية. وشدد المشاركون على أن جائحة كوفيد-19 تؤثر الآن بشكل رئيسي على البلدان النامية، ودعوا إلى زيادة التضامن والتعاون الدوليين. وأيدوا الفكرة القائلة بأن اللقاحات ينبغي أن تكون من المنافع العامة، وأن نقل التكنولوجيا وتبادل الممارسات الجيدة مطلوبان في هذا الصدد. وأدان بعض الممثلين التدابير القسرية الانفرادية التي كانت لها آثار ضارة على البلدان المستهدفة حيث أثرت سلباً على التمتع الكامل بحقوق الإنسان. ودعوا أيضاً إلى إجراء مراجعة عميقة للنظام الاقتصادي الدولي الذي تهيمن عليه مصالح رأس المال المالي، وأبرزوا الحاجة إلى وضع نموذج اقتصادي أكثر شمولاً وعدلاً واستدامة. وسألوا المشاركين عما إذا كان التعاون الدولي ناجحاً خلال جائحة كوفيد-19 وعن السبب الذي دفع بعض البلدان إلى عرقلته.
27-	ورأى السيد أجينام أن التنازل عن الملكية الفكرية الذي اقترحته الهند وجنوب أفريقيا لا يزال يمكن اعتماده على الرغم من التحديات المتبقية لبلوغ توافق الآراء، ولكن أن الحلول البديلة مهمة أيضاً لتعزيز قدرات البلدان النامية على تطوير اللقاحات. وأعرب عن اعتقاده بأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يمكن أن يقدم مساهمات هامة في مكافحة جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم. ورأت السيدة غارسيا مونيوز أن الجائحة قد كشفت عن عجز كبير في التضامن مع البلدان الفقيرة، ولا سيما تجاه أشد الناس ضعفاً، بما في ذلك الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية المنحدرة من أصل أفريقي. فهذه المجموعات لديها فرص أقل للحصول على اللقاحات على الرغم من توافر اللقاحات على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. وتشكل الأمريكيتان المنطقة الأكثر تضرراً من الجائحة فيما يتعلق بالوفيات الناتجة عن كوفيد-19. وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لا يزال هناك عجز كبير في اللقاحات. وكررت السيدة غارسيا مونيوز التأكيد على ضرورة إنهاء النزعة القومية للقاحات على وجه السرعة. فالملكية الفكرية لم تعد عقبة أمام حصول الجميع على اللقاحات.
	دال-	كوفيد-19 ومجموعات التركيز
28-	قالت عضوة الجمعية الوطنية للبرلمان الاتحادي النيبالي، بيمالا راي بوديال، إن مشاركة المرأة وتمثيلها في الآليات الوطنية أمران حاسمان للنهوض بالمساواة بين الجنسين. وفي رحلتها كعضو في لجنة التخطيط الوطنية ثم كعضو في البرلمان، دعت إلى ثقافة تنظيمية أكثر ملاءمة للجنسين وسياسات وميزانيات مراعية لمنظور الجنسين. وذكرت بعض النجاحات التي تحققت بفضل الدعوة والعمل اللذين تقوم بهما الممثلات، بما في ذلك المساواة في الأجر والمساواة في الحقوق في وراثة الملكية. وأوضحت أن النساء أكثر تأثراً بجائحة كوفيد-19 بطرق مختلفة، بما في ذلك من خلال زيادة عبء العمل المنزلي، وفقدان العمل، وحتى بسبب ارتفاع حالات الاغتصاب وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد شاركت عضوات البرلمان بنشاط في تقديم ردود مراعية للمنظور الجنساني. وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم، لا تزال هناك حواجز كثيرة تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين، مثل التحيز للذكور في الترشيحات السياسية، ونقص الموارد المالية والتقنية، ومحدودية الشبكات السياسية والاجتماعية. فالنساء يحققن أداءً متساوياً بل وأفضل في الأماكن العامة، وعندما يشارك عدد أكبر من النساء في هذا المجال، فإن إحراز تقدم في مجال المساواة بين الجنسين يكون أسهل وأكثر فعالية.
29-	وركزت رئيسة لجنة حقوق الطفل، ميكيكو أوتاني، في عرضها، على آثار الجائحة على حق الأطفال في التعليم. وأوضحت أن اعتماد التعليم على الإنترنت دون المساواة في الوصول إلى الإنترنت والمعدات الرقمية والدعم يعمق عدم المساواة لدى الأطفال في البلدان النامية والمناطق النائية، والأطفال ذوي الإعاقة، وأولئك الذين ينتمون إلى أسر محرومة اقتصادياً، والفتيات. ويمكن لهذه العوامل أن تزيد من العنف والإساءة المتصلين بالأطفال ومن عدد المتسربين الدائمين من المدارس. وثمة حاجة إلى تدابير وموارد عاجلة لضمان المساواة في الحصول على التعليم والعودة الآمنة لجميع الأطفال إلى المدارس. وتحقيقاً لهذا الغرض، ينبغي تعزيز التعاون الدولي بقوة أكبر. وقالت إن اتفاقية حقوق الطفل توفر إطاراً قانونياً لتوجيه التعاون الدولي لدعم إعمال حقوق الطفل. وأوصت السيدة أوتاني باستخدام مساهمات لجنة حقوق الطفل بمزيد من الفعالية لمعالجة التزامات البلدان المتقدمة النمو من أجل توفير التعاون الدولي. ولا ينبغي أن تحظى احتياجات البلدان النامية بدعم وكالات الأمم المتحدة وصناديقها فحسب، بل ينبغي أيضاً أن تُدمَج في اتفاقات المساعدة الثنائية. ورأت أن إطار التعاون الدولي لتنسيق المساعدة المتعددة الأطراف والثنائية ضروري. وينبغي ألا يقتصر على توفير الموارد المالية، بل أن يشمل أيضاً المساعدة التقنية. 
30-	وأدانت الممثلة الرئيسية للشبكة الدولية لمنع إساءة معاملة المسنين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رئيسة لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بالشيخوخة في جنيف، سيلفيا بيريل - ليفين، التمييز ضد كبار السن الذي كشفته الجائحة في مجالات متعددة. وناقشت وصم كبار السن من قبل وسائط الإعلام؛ والسياسات الانتقائية وغيرها من السياسات والممارسات التي تؤدي إلى حرمانهم من الرعاية؛ وقيود الحبس التمييزية التي تؤدي إلى العزلة وزيادة مخاطر الإيذاء والإهمال والعنف. فبعض كبار السن وقعوا في أوضاع شبيهة بالسجن بحجة تفشي الجائحة ولم يُسمح لهم حتى بالوصول إلى المستشفيات. ونظراً لعدم وجود بيانات دقيقة، أصبح من المستحيل على كبار السن الحصول على الاهتمام الواجب، ولا تُسمَع أصواتهم. وينبغي أن تكون الاستجابة هي اعتماد سياسات ملائمة لكبار السن والتضامن بين الأجيال، كما ينبغي احترام الحق في العيش المستقل. وأشارت السيدة بيريل - ليفين إلى التقدم المحرز مؤخراً في عمل الأمم المتحدة بشأن حقوق كبار السن، بما في ذلك القرارات الموضوعية التي اتخذها المجلس - مثل قرار المجلس 48/3 - والجهود التي بذلها كبار المسؤولين والخبراء. وفي معرض الإشارة إلى بيان للأمين العام، اتفقت على أن عدم وجود تشريعات كافية على الصعيدين الوطني والدولي يسهم في عدم كفاية الاستجابات لجائحة كوفيد-19. ودعت السيدة بيريل - ليفين إلى وضع اتفاقية للأمم المتحدة بشأن حقوق كبار السن. 
31-	ووصف مستشار حقوق الإنسان في التحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة، جارود كلاين، نتائج دراسة استقصائية أُجريت على الأشخاص ذوي الإعاقة وأكدت الآثار غير المتناسبة لجائحة كوفيد-19 عليهم. وقال إن معظمهم يواجهون عقبات تحول دون تمتعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في العمل والتعليم. وقد أثرت الجائحة سلباً على المحدِّدات الاجتماعية لصحة الأشخاص ذوي الإعاقة. وزادت تدابير مكافحة كوفيد-19 من مستويات قلقهم واكتئابهم. ويعاني الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يعيشون في المناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية وفي سياق العمل الإنساني، مثل النزاعات المسلحة، من عوائق إضافية تحول دون حصولهم على الرعاية الصحية والأدوية. والآباء ذوو الإعاقة في بلدان الجنوب والأشخاص ذوو الإعاقة الذهنية أكثر عرضة لفقدان وظائفهم ودخلهم. ولا يمكن للعديد من الأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إلى الإنترنت. وكثيراً ما لا يمكن الوصول إلى المنصات الرقمية. وقد دعمت منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة هؤلاء الأفراد خلال فترة انتشار الجائحة على الرغم من خفض التمويل. وغيرت أنشطتها من الدعوة إلى تقديم الخدمات، الذي كان ينبغي أن يكون من مسؤولية الدولة. وقال إن التحالف يوصي بأن تكفل الدول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة مجدية في تصميم وتنفيذ ورصد خطط الاستجابة والانتعاش الاجتماعية-الاقتصادية من كوفيد-19 وغيرها من خطط الاستجابة والانتعاش. وينبغي للدول أن تكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التلقيحات، والدعم في مجال الصحة العقلية، والدعم المالي، والتكنولوجيات المساعدة، والمعلومات الميسرة عن الخدمات العامة.
32-	ورحبت رئيسة فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي، دومينيك داي، بالاهتمام بمسألة التمييز العنصري في سياق جائحة كوفيد-19، ولاحظت مع التقدير أن هذه المسألة أُثيرت بوصفها التزاماً قانونياً في مجال حقوق الإنسان وليس واجباً أخلاقياً فقط. وأشارت إلى أن الجائحة كشفت التفاوت العنصري والتمييز العنصري للمؤسسات. وقالت إن معظم الدول لا تضع في الاعتبار مسألة المحددات الاجتماعية للصحة. ويؤدي التمييز الهيكلي إلى تفاقم عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية ويعزز التحيز الطبي وعدم المساواة في نظم العدالة. ويشكّل التمثيل غير المتناسب للمنحدرين من أصل أفريقي في صناعة الخدمات مصدراً للخطر والضعف. ويميل الأطباء إلى تشخيص المرض تشخيصاً ناقصاً، واستنتاج ألم أقل، وتقديم وصفات ناقصة للمرضى المنحدرين من أصل أفريقي. وأشارت إلى أن السجون بؤر ساخنة ترتفع فيها معدلات الإصابة، حيث يُسجَن الأشخاص المنحدرون من أصل أفريقي تعسفاً على نحو غير متناسب. وتُستخدَم القيود المفروضة أحياناً كذريعة لممارسة العنف بشكل غير متناسب إزاء المنحدرين من أصل أفريقي. ودعت السيدة داي إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنصرية النظمية وشددت على أهمية جمع البيانات مصنفة حسب العرق. ودعت أيضاً إلى مواصلة النظر في سبيل للمضي قدماً يعكس الالتزامات المقطوعة بشأن العدالة والمساواة العرقية.
33-	وخلال جلسة التحاور، أدلى ببيانات كل أذربيجان وإيران (جمهورية - الإسلامية) وتونس وجنوب أفريقيا وكوبا وماليزيا. وأدلى ببيانات أيضاً ممثلو رابطة جماعة البابا يوحنا الثالث والعشرين، والحركة الدولية لإغاثة الملهوف - العالم الرابع، ولجنة الأصدقاء العالمية للتشاور، والمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والرابطة الدولية للمثليات والمثليين، والمنظمة العالمية للرابطات المعنية بالتوعية السابقة للولادة. وكرر المشاركون التأكيد على أن الجائحة قد أثرت بشكل غير متناسب على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص المصابون بأمراض نادرة أو مهملة، والمهاجرون، والأقليات الإثنية، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، والأشخاص الذين يعيشون في فقر. وقالوا إن هذه الفئات تعاني كذلك من آثار القوانين التمييزية ومن انعدام الحماية القانونية. وتشاطر بعض الدول الأعضاء الممارسات الجيدة التي اعتمدتها لتلبية الاحتياجات الخاصة لمجموعات التركيز، مثل كبار السن. ووصفت الوفود أيضاً الآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية على قدرة البلدان المستهدفة على تلبية احتياجات الرعاية الصحية لبعض الفئات وحصولها على اللقاحات في الوقت المناسب.
34-	وفي الختام، وصفت السيدة بوديال التجارب التي قدمتها نيبال بشأن استخدام تسجيل المواليد لحماية حقوق الطفل وبشأن نهج دورة الحياة فيما يتعلق بالتوزيع العادل للقاحات. وشددت السيدة أوتاني على أهمية شهادات الميلاد وأوصت بأن يحصل الأطفال على الخدمات الصحية دون أن يطلب منهم تقديم وثائق الهوية. وحثت أيضاً على التنسيق بين الكيانات الحكومية للتصدي للتمييز المتعدد الجوانب. وأكدت السيدة بيريل - ليفين من جديد الحاجة إلى القضاء على التمييز القائم على أساس السن ودعت إلى توفير مزيد من الحماية القانونية لحقوق كبار السن. وشدد السيد كلاين على أهمية تحسين السياسات المتعلقة بالمحددات الاجتماعية الأساسية للصحة ومعالجة الأسباب الهيكلية للمشاكل الصحية. وشاركت السيدة داي مزيداً من أمثلة التمييز والمضايقة من جانب الشرطة والاستبعاد والطرد التي يعاني منها المنحدرون من أصل أفريقي. وسلطت الضوء على أهمية تصنيف البيانات حسب العرق وأوصت باستشارة الأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي من أجل تقييم وضعهم بشكل أفضل وتوجيه تدابير الاستجابة.
	هاء-	كوفيد-19 والحق في التنمية وحقوق التضامن
35-	قدم المتحدث باسم وزارة الصحة في جمهورية العراق، سيف البدر، معلومات عن حالة كوفيد-19، والاستجابات الصحية، والتحديات المواجهة، والدروس المستفادة مع التركيز على حقوق الإنسان في العراق. وقال إن البلد قد واجه ثلاث موجات من الجائحة، ولكن الحالة تحسنت في الأشهر السابقة بفضل خدمات الرعاية الصحية والاختبارات والتلقيحات. ونشّط العراق التعاون المتعدد القطاعات؛ وأعلن حالة طوارئ صحية؛ وأنشأ أفرقة لإدارة الحوادث؛ وطبق قيود السفر والحجر الصحي وحظر التجول. وشدد السيد البدر على ضرورة العمل المشترك مع جميع الجهات الفاعلة، ولا سيما الزعماء الدينيين لتأجيل التجمعات الجماهيرية، ومع وسائط الإعلام لتوفير معلومات دقيقة وشفافة. وأوضح أن جميع التدابير تُنفَّذ وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، مع الشفافية والإنصاف فيما يتعلق بالنوع الاجتماعي والعرق والدين والموقع الجغرافي. وخلصت عمليات الرصد والتقييم التي أجرتها السلطات الصحية إلى أن الفقر قد زاد. غير أن من المتوقع أن ينعكس هذا الاتجاه. وأصبح عدد أكبر من الناس عرضة للخطر بسبب الأزمة وآثارها المدمرة. وحدد السيد البدر العناصر التالية باعتبارها تحديات رئيسية يواجهها العراق فيما يتعلق بجائحة كوفيد-19: إنكار الناس للجائحة، والمعلومات المضللة، ونقص المعدات الأساسية. وكأهم درس مستفاد، أبرز الحاجة إلى التواصل في الاتجاهين مع السكان المتضررين، بغية فهم شواغلهم ومعالجتها، ومن أجل التغلب على الأزمة.
36-	وذكّر أرماندو دي نيغري، وهو عضو في آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، بأن إعلان الحق في التنمية يتضمن إعلاناً مفاده أن من واجب الدول والشعوب أن تتعاون فيما بينها من أجل تحقيق التنمية التي تحقق العدالة الاجتماعية وأن تركز على التغلب على أوجه عدم المساواة. وفي الحالات الحرجة مثل جائحة كوفيد-19، يصبح واجب التعاون أكثر أهمية لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. وقال إن بعض البلدان تعتمد سياسات تؤثر سلباً على تطور بلدان أخرى، مما يعكس المظالم الموروثة عن النماذج الاستعمارية والتدابير القسرية الأحادية الجانب. وإن أوجه عدم المساواة بين بلدان الجنوب وبلدان الشمال يؤثر على الهياكل الأساسية الاجتماعية والمادية، والقدرات التقنية والعلمية، ونظم الحماية الاجتماعية، بما في ذلك النظم الصحية. وفي العقود الأخيرة، أدت سياسات التقشف المستمرة وخدمة الديون إلى تقييد كبير لقدرة البلدان على اختيار سياساتها الاجتماعية، مما يشكل انتهاكاً لحقي تقرير المصير والسيادة على الموارد الطبيعية. وأدى ذلك إلى عدم كفاية الاستثمار في نظم الرعاية الصحية، التي اكتُسِحت أثناء الجائحة. والحق في الصحة والحق في التنمية حقان نظميان يسمحان بممارسة حقوق أخرى كاملة ويمكنان من ذلك. ودعا السيد دي نيغري إلى التضامن والتغلب على أوجه عدم المساواة لبناء نظم للصحة والحماية الاجتماعية قادرة على التكيف مع الأزمات الكبرى.
37-	وأشار سفير جامعة السلام لدى الأمم المتحدة في جنيف، ديفيد فرنانديز بويانا، إلى دراسة أجرتها الجامعة استعداداً لقمة مجموعة العشرين في عام 2020 أوضحت أن تفشي الجائحة يؤثر تأثيراً عميقاً على البشرية جمعاء، ولا سيما النساء والفتيات. وقال إن هناك حاجة إلى حل عالمي، وإن لحقوق الإنسان مكانة أساسية في تشكيل استجابتنا العالمية. ومن بين حقوق التضامن الأخرى، ينبغي المطالبة بالحق في السلام لمواجهة التهديد الذي تشكله الجائحة على صون السلام. وتتمثل أفضل طريقة للتغلب على التعصب والكراهية، نتيجة لجائحة كوفيد-19، في تنفيذ الإعلان المتعلق بالحق في السلام، إلى جانب تعزيز الحق في التنمية والحق في التعليم والحوار بين الثقافات والتعاون بين الشعوب. وأُسنِدت إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وجامعة السلام مهمة تشجيع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بالتعليم من أجل السلام بغية تعزيز روح التعاون والحوار بين جميع الشعوب. وتُعتبَر الدعوة إلى الحق في السلام وإلى حقوق الإنسان والتنمية أيضاً سبلاً لتعزيز تعددية الأطراف والتعاون فيما بين جميع الشعوب، بهدف مشترك هو العيش في عالم خالٍ من الحروب والنزاعات. 
38-	وخلال جلسة التحاور، أدلى ببيانات ممثلو إيران (جمهورية - الإسلامية) وبنغلاديش وفنزويلا (جمهورية – البوليفارية) وكوبا وماليزيا ومصر ونيبال. وأدلى ببيانات أيضاً ممثلو الرابطة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، ورابطة حقوق الإنسان للشعب الأذربيجاني في إيران، ورابطة جماعة البابا يوحنا الثالث والعشرين، ومركز أوروبا - العالم الثالث. وأبرز المشاركون الدور الحاسم للحق في التنمية في تعزيز حقوق الإنسان الأخرى والنهوض بانتعاش شامل ومستدام. وأشار البعض إلى أن الحق في التنمية واجه عقبات وعوائق، بما في ذلك عدم اعتراف بعض الدول الأعضاء بهذا الحق. ولاحظ المشاركون أن أقل البلدان نمواً تعاني من آثار غير متناسبة من جراء هذه الجائحة ودعوا إلى تعزيز التعاون الدولي للسماح لتلك البلدان بالتعامل مع الجائحة وآثارها الاجتماعية - الاقتصادية. وشددوا على الحاجة الملحة للبلدان النامية إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، ودعوا إلى جعل اللقاحات منفعة عامة عالمية. وكرر بعض المشاركين التأكيد على العواقب الضارة للتدابير القسرية الأحادية الجانب على مكافحة جائحة كوفيد-19، وضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوقت المناسب، والحاجة إلى بناء نظام دولي أكثر عدلاً.
39-	وفي الختام، دعا السيد فرنانديز بويانا إلى القيام بمزيد من العمل من أجل إعمال حقوق الإنسان الجماعية، بما في ذلك الحق في التنمية؛ والحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ والحق في السلام. وأعرب السيد البادر عن تفاؤله إزاء حقبة ما بعد الجائحة، وأشار إلى أن الخبرات والمعارف المكتسبة خلال جائحة كوفيد-19 وفرت دروساً مستفادة من أجل تحسين التعامل مع الأزمات الصحية في المستقبل. واختتم السيد دي نيغري حديثه قائلاً إن آثار الجائحة على العلاقات الدولية لم تسمح بتجاوز علاقات القوة المعتادة. فهناك مزيد من الاعتداءات على حقوق الإنسان، وقد اعتمدت البلدان سياسات عدائية خلال هذه الجائحة. وتحدث بالتفصيل أيضاً عن مفهوم التضامن، مشيراً إلى أنه يعني أن يتقاسم المرء مع الآخرين ما ينقصهم، وشدد على أن التنمية يجب أن تكون مشروع تضامن قائم على حقوق الإنسان.
	واو-	التغلب على التحديات العالمية من أجل الانتعاش بشكل أفضل
40-	أوضحت الخبيرة المستقلة المعنية بآثار الديون الخارجية للدول، وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى عليها، في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عطية واريس، كيف تشكل الديون الخارجية تحدياً للانتعاش على نحو أفضل من جائحة كوفيد-19. وركزت في عرضها على تقرير المكلف السابق بالولاية عن إصلاح هيكل الديون الدولية وحقوق الإنسان([footnoteRef:3]). وقالت إن إصلاحات هيكل الديون يجب أن تعطي الأولوية للعدالة الاجتماعية والإنصاف وحقوق الإنسان، ويجب أن تعالج القضايا الهيكلية لمنع الحلقات المفرغة. وينبغي أن تمنع أزمات الديون وتحلها. ومضت تقول إن خدمة الديون تقيد بشدة الإنفاق الاجتماعي اللازم لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها في العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى والبلدان المتوسطة الدخل. وأوصت الخبيرة المستقلة بإعطاء الأولوية لالتزامات حقوق الإنسان على شروط الدائنين عن طريق تكريس أقصى قدر من الموارد المتاحة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها، وأيضاً بتفعيل المبادئ التوجيهية المتعلقة بالديون الخارجية وحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتقييم أثر الإصلاحات الاقتصادية على حقوق الإنسان. ودعت إلى تجميد فوري للديون لدى جميع الدائنين لجميع البلدان الأكثر تضرراً من الجائحة؛ وتوفير السيولة على نطاق واسع، بما في ذلك من خلال زيادات في المساعدة الإنمائية الرسمية؛ وآلية متعددة الأطراف لتسوية الديون؛ واستخدام وتنفيذ المبادئ المشتركة القائمة؛ وضمان إلغاء الديون على أساس تقييمات للقدرة على تحمل الديون قائمة على حقوق الإنسان؛ وإصلاح وكالات تقدير الجدارة الائتمانية؛ وإصلاح نظام الحصص الذي يعمل به صندوق النقد الدولي؛ وتجنب التقهقر في مجال حقوق الإنسان. [3: ()	A/76/167.] 

41-	وقدم المدير العام لمصرف التكنولوجيا لأقل البلدان نمواً، جوشوا فوهو سيتيبا، عرضاً لعمل المصرف في مساعدة أقل البلدان نمواً على التعامل مع جائحة كوفيد-19، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات والتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وقال إن مصرف التكنولوجيا أطلق شراكة الوصول إلى التكنولوجيا في عام 2020 كمبادرة مشتركة مع كيانات أخرى لدعم البلدان النامية وأقل البلدان نمواً لكي تصل إلى التكنولوجيات المتعلقة بالمعدات الطبية وتنشرها. وأضاف أن بعض البلدان المستفيدة لا تملك البيئة التنظيمية والأطر اللازمة لتلقي التكنولوجيا الجديدة. واستناداً إلى تجارب المبادرة والتعرض لجائحة كوفيد-19 المستمرة، اعتمد مصرف التكنولوجيا مبادرة جديدة لنقل تكنولوجيا الصحة العامة موجهة إلى أقل البلدان نمواً. وسيطلق المصرف أيضاً منصة لنقل التكنولوجيا لإلقاء جسر بين مقدمي التكنولوجيا والباحثين والممولين بهدف تسهيل التعاون. وبالنسبة للبلدان والمجتمعات المحلية الضعيفة في العالم، يمثل الإنصاف في اللقاحات أولوية، ويكتسي نقل التكنولوجيا والتعاون فيما بين بلدان الجنوب أهمية حاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأبرز السيد سيتيبا ضرورة بناء القدرات الوطنية بسرعة، ودعا على وجه الاستعجال إلى التعاون والتضامن الدوليين. وشدد على أهمية عدم ترك أي شخص وراء الركب وتعزيز إعادة بناء أقل البلدان نمواً على نحو أفضل.
42-	وسلطت رئيسة لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، سوزانا مورهيد، الضوء على حجم الصدمات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ، والأزمات الغذائية، وجائحة كوفيد-19، وشددت على تفاقم أوجه عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء. ورأت أن على المجتمع الدولي أن يوازن بين الاحتياجات العاجلة، مثل نشر اللقاحات ومكافحة الجائحة، والاحتياجات الطويلة الأجل، بما في ذلك تحسين الاستعداد للصدمات العالمية في المستقبل. وفي خضم الأزمات المستمرة، يتزايد الطلب على المساعدة الإنمائية الرسمية زيادة هائلة، مما يجعل من المستحيل على العرض مواكبة الطلب. ولاحظت السيدة مورهيد أن المساعدة الإنمائية الرسمية زادت بنحو 10 بلايين دولار في عام 2020. غير أن التدفقات الرئيسية الأخرى للدخل الخارجي للبلدان النامية انخفضت انخفاضاً كبيراً. ويمكن أن تكون المساعدة الإنمائية الرسمية، عند استخدامها بأكثر الطرق فعالية، محفزة في الاستفادة من تمويل إنمائي إضافي. وأوصت بالاعتماد على ما هو الأفضل لتحسين نوعية التدخلات، والتركيز على أشد الناس ضعفاً، بمن فيهم أولئك الذين هم في البلدان الفقيرة الأكثر تضرراً من الجائحة. وأبرزت أن عدداً من البلدان الغنية نسبياً لا تقدم أي مساعدة إنمائية، ودعت إلى أن يساهم مزيد من البلدان وأصحاب المصلحة.
43-	وأشار المدير المؤقت لمكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، عادل عبد اللطيف، إلى أنه، وفقاً لتقرير مؤشر الفقر العالمي المتعدد الأبعاد الذي صدر مؤخراً، تم تحديد أكثر من 1,3 بليون شخص من 109 بلدان في المناطق النامية على أنهم فقراء متعددو الأبعاد. وأثرت جائحة كوفيد-19 على الحماية الاجتماعية وسبل العيش وارتياد المدارس، إلى جانب الفقر المتعدد الأبعاد. وأضاف أن بلدان الجنوب، ولا سيما أقل البلدان نمواً، متخلفة في الحصول على اللقاحات، مما يؤثر تأثيراً كبيراً على نموها الاقتصادي ورفاهها الاجتماعي. ورأى أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، وثبت أنه حيوي بالنسبة للبلدان النامية، حيث يتجاوز المجالات التقليدية من قبيل التجارة والاستثمار، ويمتد ليشمل مجالات مثل الصحة والتعليم والرقمنة والحماية الاجتماعية. وتدعم مبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب أيضاً الخبرة في جهود الاستجابة والانتعاش، ونقل التكنولوجيا من أجل مزيد من الإنصاف في الحصول على اللقاحات. وتساهم هذه المبادرات في تدريب السكان في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وأقل البلدان نمواً، والبلدان التي تواجه أزمات. وأضاف أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً يتيح فرصة للتفكير في حلول للبلدان التي هي في أمس الحاجة إلى الدعم. ولا تزال حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 مرتفعة في بلدان الجنوب، بما في ذلك في الهند وأمريكا اللاتينية، حيث لا يزال يشكل تحدياً كبيراً. ولذلك، فإن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يوفر مجموعة من الحلول للمساعدة في التغلب على الجائحة.
44-	وأدلى ببيانين خلال جلسة التحاور ممثلا جنوب أفريقيا وكوبا. وأدلى ببيانات أيضاً كل من لجنة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وعضو من آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، وممثلون لتحالف الكنائس للتنمية: اتحاد العمل من قِبل الكنائس، ورابطة جماعة البابا يوحنا الثالث والعشرين، ومركز أوروبا - العالم الثالث، وصندوق غير المنسيين، والاتحاد النسائي الدولي للسلام العالمي. وكرر المشاركون التأكيد على أن جائحة كوفيد-19 زادت من تفاقم المشاكل التي كانت قائمة من ذي قبل. ولاحظوا أن الطريق إلى تحقيق انتعاش شامل ومستدام يجب أن يشمل تدابير متعددة الأطراف وإزالة العقبات الهيكلية التي تعترض سبيل التنمية. وفكروا في المشاكل الهيكلية الأساسية التي أجبرت البلدان النامية على الخضوع السياسي للنظام المالي، مما يقوض قدرة الدول على رد الفعل وتنظيم استجابتها. وربط البعض هذه المشكلة بإرث الاستعمار. وأكدوا أيضاً أن المعونة الإنمائية لا تعترف بالظلم التاريخي والحاجة إلى تصحيح توازن تدفقات رأس المال بين أكثر البلدان نمواً وأقل البلدان نمواً. ولاحظ بعض المشاركين أن معظم التكنولوجيا موجودة في البلدان الغربية، في حين أن العديد من المسائل التي يمكن للتكنولوجيا أن تعالجها تتركز في بلدان الجنوب. وحث المشاركون البلدان على تحويل المؤسسات التجارية والمالية الدولية وإضفاء الطابع الديمقراطي عليها.
45-	وفي الختام، أوصت السيدة واريس باعتماد منظور لحقوق الإنسان في كل مناقشة بشأن المسائل المالية. وأوصت أيضاً بأن يُنظَر إلى حقوق الإنسان على أنها سياسة إنفاق تُقدر كميته مالياً. وشدد السيد سيتيبا على أهمية حقوق الإنسان بالنسبة للإنتاجية. وذكّر بأن العديد من الحلول المبتكرة تأتي من بلدان الجنوب. وأوصى بإنشاء بيئة مناسبة لإطلاق إمكانات الابتكار. وأيد الدعوة إلى إتاحة النفاذ الشامل إلى الإنترنت لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية. ودعت السيدة مورهيد إلى إشراك المجتمع المدني في المساعدة الإنمائية الرسمية. وأوضحت أنه لا يمكن لأي حل بسيط أن يحقق إصلاحاً منهجياً عالمياً نظراً لعدم وجود إرادة سياسية مقارنة بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. ودعت أيضاً إلى زيادة الاستثمار في منع نشوب النزاعات، كوسيلة لاحتواء الفقر، وإلى أن يكون معدل تمثيل المرأة 50 في المائة على الأقل على جميع مستويات النظام الدولي. وأوصت بأن تُصمَّم المساعدة الإنمائية الرسمية تصميماً جيداً لتجنب التكاليف المحلية غير الضرورية. وحدد السيد عبد اللطيف جائحة كوفيد-19 وتغير المناخ باعتبارهما تحديين رئيسيين يواجههما جميع البشر، وأكد على أهمية دور المجتمع المدني في هذا السياق. وشدد أيضاً على أهمية بناء توافق في الآراء، وذكّر صانعي القرار بمراعاة أكثر البلدان ضعفاً عند التصدي لذلكما التحديين.
	زاي-	الدروس المستفادة من مكافحة جائحة كوفيد-19: الانتعاش المستدام والمرن، والتأهب، والوقاية من الأوبئة في المستقبل
46-	يسرت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، مناقشة مع المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، تلالينغ موفوكنغ؛ ومنسق الوصول إلى مشروع مجموعة الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، أشال برابهالا؛ والأمين العام لتحالف الكنائس للتنمية: اتحاد العمل من قِبل الكنائس، ممثل المجتمع المدني لدى مجموعة المشاركة في الالتزام المسبق للسوق التابعة لمرفق كوفاكس لإتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي، روديلمار بوينو دي فاريا؛ والأمينة العامة للمؤتمر العالمي للأديان من أجل السلام، عزة كرم.
47-	وأقرت السيدة موفوكنغ بأن جائحة كوفيد-19 زادت من تفاقم أوجه عدم المساواة الاجتماعية والمظالم وأوجه الضعف التي كانت قائمة من ذي قبل. ورأت أن الاستجابات لهذه الجائحة ينبغي أن تُقيَّم على أساس مدى تطبيق مبادئ الحق في الصحة. فكثير من الناس يعيشون تحت وطأة التحيز والتمييز الساحقة. وقد انقطعت عن العديد من الأشخاص المهمشين والضعفاء الموارد اللازمة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان فأصبحوا عرضة للتأثر بسبب القوانين والتشريعات المعادية. ومع الإغلاق والقيود المفروضة على الحركة، لم يتمكن العديد من ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي من التماس الدعم. وفي بعض البلدان، حيث لا يُعترَف بالحقوق الجنسية والإنجابية ولا تُعتبَر الخدمات الصحية ذات الصلة ضرورية، تلجأ النساء إلى عمليات الإجهاض غير المأمونة. وتعرض العاملون الصحيون أيضاً لظروف عمل خطيرة ذات طابع غير مسبوق. وأشارت السيدة موفوكنغ إلى أهمية توفير الموارد والرعاية الميسرة بالنسبة للعديد من الخدمات الأساسية والمستجيبين الأوائل في جميع أنحاء العالم مع مراعاة المجتمع المحلي بشكل عام والتأثير السلبي على الصحة العقلية لأفراده. وقالت إن من المهم ضمان مساءلة المكلفين بالمهام. وطلبت إلى البلدان الغنية أن تعترف بأن الظلم قد ساد، وطالبت بالشفافية والمساواة الموضوعية والقيادة الاستباقية لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.
48-	وسلط السيد برابالا الضوء على أوجه عدم المساواة الهائلة بين البلدان الغنية والفقيرة في الحصول على اللقاحات. وأعرب عن أسفه للاعتماد المفرط على الرأسمالية الغربية والأعمال الخيرية التي فشلت في تلبية احتياجات الناس. وقال إن بلداناً كثيرة حُرِمَت من القدرة على صنع اللقاحات، ولم تقم بعض حكومات بلدان الشمال بدور استباقي كافٍ لتصحيح هذا الوضع. واستناداً إلى تلك التحديات بين البلدان، أكد أن الانتعاش المستدام والمرن يتطلب من حكومات البلدان النامية أن تتحمل مسؤولية شعوبها. فهي بحاجة إلى تقييم اللقاحات المعروضة بشكل مستقل، وألا تعتمد فقط على صناعات اللوازم الصيدلانية الغربية. ومن شأن درجة من الاستقلالية في الحكم واتخاذ القرارات أن تسمح لبعض البدائل المنتجَة في البلدان النامية بالتنافس مع صناعات اللوازم الصيدلانية التقليدية أكثر من البلدان الغنية. وينبغي للبلدان أن تتعاون إقليمياً أو في مجموعة أكبر من الدول من أجل تحقيق شيء من القدرة على مكافحة الجائحة من خلال نظام يقترب قدر الإمكان من الاكتفاء الذاتي. ويتعين على البلدان أن تأخذ بزمام الأمور وتتحدى الاحتكارات القائمة لتحقيق هذا الغرض. وأعرب عن أسفه لأن عقلية الحرب الباردة ما زالت مستمرة في التعامل مع الجائحات، بمعنى أن المنافسة تتغلب على التعاون، وأنها أسفرت عن إخفاقات في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها. 
49-	وأوضح السيد بوينو دي فاريا أن دور المجتمع المدني في مرفق كوفاكس يتمثل في دعم العمل على ضمان التوزيع العادل والقائم على المعايير للقاحات، وحماية الفئات الأكثر تعرضاً للخطر في البلدان المشاركة، ومحاسبة الحكومات. وينبغي للمجتمع المدني أن يحث الحكومات وصناعة المستحضرات الصيدلانية على ضمان التضامن العالمي والإدماج والعدالة. وقال إن المجتمع المدني يواجه أيضاً تحديات عديدة تتعلق بحماية الحريات الأساسية والحيز المدني. وإن المجموعات المناهضة للقاحات تكتسب الأتباع والمنصات الرقمية تضخم مواقفها. فالعديد من البلدان تقلل من الحيز المدني وتقيد دور المجتمع المدني. ومن المهم بناء عقد اجتماعي جديد مع مختلف أصحاب المصلحة على أساس الكرامة الإنسانية. وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية التي كانت قائمة من ذي قبل، مما أثر على المحددات الهيكلية للفقر والضعف. وظهرت أيضاً أوجه عدم مساواة جديدة، مثل الفجوة الرقمية والتوزيع غير المنصف للقاحات. وتضررت على وجه الخصوص حقوق الأشخاص الذين يعيشون في حالات فقر، والنساء، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، والسكان الأصليين، والمنحدرين من أصل أفريقي. وأوضح أن التقاء الأصوليات الدينية والاقتصادية والسياسية يقوض حقوق الإنسان، ويزيد من تفاقم تغير المناخ، ويهدد السلام والأمن والمساواة بين الجنسين، ويكرس ظاهرة الهجرة والتشرد. وأكد السيد بوينو دي فاريا أيضاً أن الوصول إلى الإنترنت ينبغي أن يكون حقاً من حقوق الإنسان. 
50-	ولاحظت السيدة كرم أن منظمات الزعماء الدينيين والمنظمات الدينية عناصر من مكونات المجتمع المدني، وهي من أقدم المنظمات وأكثرها رسوخاً، وكثير منها لديها هياكل أساسية عميقة الجذور في مجال الخدمات الاجتماعية. وأضافت أن مطالب واحتياجات من يعانون من هذه الجائحة تتجاوز قدرات الحكومات. غير أن الهياكل الأساسية التي توفرها المنظمات الدينية تفتقر أحياناً إلى التعاون والدعم. وأعربت السيدة كرم عن أسفها لأن هذه الكيانات الحيوية لا تعمل معاً أثناء هذه الجائحة، فشجعت التعاون والاستجابة متعددي الأديان. فعندما يتحالف الزعماء الدينيون مع القادة السياسيين وقادة الأعمال، فإنهم يولدون قيمة مضافة. ورأت أن قيادة النساء والشباب تؤدي دوراً هاماً ومبتكراً في تلك المنظمات. فالائتلافات والتحالفات التي يجري تشكيلها بين الشباب والنساء مصدر أمل مستلهم من إيمانهم وطاقتهم. وينبغي أن يكون جميع أصحاب المصلحة خاضعين للمساءلة عن رفاه الناس والكوكب، وأن ينظروا إلى المجتمع ككل بنهج حوكمة شاملة، مع مساءلة جميع المؤسسات الدينية والسياسية، بما في ذلك الكيانات الحكومية الدولية، عن معايير حقوق الإنسان. وينبغي للمؤسسات الدينية والسياسية أن تعمل معاً لمعالجة جميع حقوق الإنسان لجميع الناس.
51-	وفي الختام، أشارت نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن أي انتعاش من جائحة كوفيد-19 يجب ألا يترك الناس وراء الركب. ويجب أن يكون الانتعاش بالضرورة انتعاشاً أفضل وأكثر عدلاً ومراعاة للبيئة وأن يقوم على أساس النطاق الكامل لجميع حقوق الإنسان، بغية المساعدة على ضمان كون العالم أحسن استعداداً لمواجهة الأزمات في المستقبل. وقد ألزم الأمين العام الأمم المتحدة بالعمل من أجل عقد اجتماعي جديد واتفاق عالمي جديد، وتتضمن وثيقته الخطية المعنونة "خطتنا المشتركة" التزامات بمكافحة أوجه عدم المساواة؛ وتعزيز الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم؛ وتحقيق نتائج العدالة الاجتماعية الموعودة في أهداف التنمية المستدامة. وأعربت نائبة المفوضة السامية عن اقتناعها بأن من الممكن تحقيق هذه الأهداف بعمل جميع أصحاب المصلحة معاً. ورأت أن التوصيات الصادرة عن المناقشات الثرية التي أجراها المنتدى الاجتماعي مساهمة هامة.
	رابعاً-	الاستنتاجات والتوصيات
52-	رحب الرئيس المقرر بالمشاركة النشطة والمفتوحة والمناقشات المثمرة للمنتدى الاجتماعي لعام 2021. وكرر التأكيد على أن الجائحة أدت إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة منذ أمد طويل، التي يجب معالجتها من منظورات قائمة على حقوق الإنسان ومتعددة الأطراف. ويجب أن تكون اللقاحات المضادة لكوفيد-19 منافع عامة عالمية، وأن تكون متاحة لجميع الناس على الصعيد العالمي. وشدد على ضرورة أن تتعلم البلدان من بعضها البعض، وتدعم أكثر المتضررين، وتعيد بناء الثقة في تعددية الأطراف، وتستثمر في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. واستعرض الدروس المستفادة لتحسين التأهب والاستجابة، بما في ذلك الصحة والأمن الاجتماعي - الاقتصادي، والقيادة السياسية، والالتزام بالأنظمة الصحية العالمية، والتضامن والتعاون العالميين. وأكد مجدداً على أهمية زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، ووضع خطة عالمية لإنعاش التعليم، والتمويل الميسر، وإلغاء الديون، ونقل التكنولوجيا، وإنهاء التدابير القسرية الأحادية الجانب، وتحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والجماعية. 
53-	وانبثقت الاستنتاجات والتوصيات التالية عن المحفل الاجتماعي لعام 2018.
	ألف-	الاستنتاجات
54-	ألقت جائحة كوفيد-19 وغيرها من التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والنزاعات المسلحة والهجرة الدولية، الضوء على الترابط والتشابك العالميين.
55-	وأدت الجائحة إلى تفاقم أوجه التفاوت الاجتماعي والاقتصادي القائمة منذ أمد بعيد داخل البلدان وفي ما بينها وانتهاكات حقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن الجائحة أزمة عالمية، فإن البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً، هي الأشد تضرراً.
56-	وقد أدى الأثر المباشر للجائحة والاستجابات السياساتية المعتمدة نتيجة لذلك إلى زيادة إبطاء التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي كانت بالفعل خارج المسار الصحيح.
57-	وستكون هناك جائحات أخرى يحتمل أن تكون قاتلة، ولا يزال العالم غير مستعد استعداداً جيداً لمنعها والتصدي لها. وقد تعلمت البلدان أن الأمن الصحي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والأمن الاجتماعي - الاقتصادي. وتؤدي القيادة السياسية القوية والقيادة في مجال الصحة العامة إلى تحسين التأهب والاستجابة. 
58-	وقد تآكلت الثقة في التنسيق الدولي، وجنحت البلدان بشكل متزايد للعودة إلى النزعة القومية. والتعاون والتضامن الدوليان أداتان لا غنى عنهما للاستجابة الفعالة للجائحة وغيرها من الأزمات العالمية ولإعمال حقوق الإنسان. ويجب تعزيز النظام المتعدد الأطراف والحوكمة العالمية.
59-	ونظراً للفجوة العالمية الهائلة في الحصول على اللقاحات والأدوية الناتجة عن عدم المساواة بين البلدان، تعرضت ملايين الأرواح للخطر في البلدان النامية. وتشكل هذه الفجوة أيضاً تهديداً للناس في جميع أنحاء العالم، حيث إن الطفرات الفيروسية يمكن أن تظهر بين المجموعات السكانية غير الملقحة على نطاق واسع، وتُنقَل بسهولة عبر الحدود، لإعادة إشعال فتيل الجائحة في البلدان التي تم فيها تلقيح معظم الناس.
60-	وينبغي النظر إلى اللقاحات المضادة لكوفيد-19 على أنها منافع عامة عالمية. والحصول على اللقاحات على قدم المساواة حق من حقوق الإنسان، وتتمثل أكثر الاستجابات فعالية واستدامة وأخلاقية للجائحة في اعتماد نهج عالمي منسق تنسيقاً جيداً إزاء تطوير اللقاحات وتوزيعها على أساس تضامن جميع الدول والشعوب.
61-	وتوفير اللقاحات للبلدان النامية وحده لا يكفي. فنقل التكنولوجيا وتقديم الدعم لتحسين القدرات الإنتاجية عامل رئيسي لزيادة إنتاج اللقاحات في جميع أنحاء العالم. وينبغي ألا تقوض التجارة والتزامات وسياسات الملكية الفكرية التمتع بالتزامات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. وينبغي تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب لدعم القدرات الإنتاجية ونقل التكنولوجيا.
62-	والحق في المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ضروري للحفاظ على صحة الناس وبقائهم في مأمن من الفيروس. وإذا تم إعمال هذه الحقوق على الصعيد العالمي، فإن قدرتنا على التصدي للجائحة والانتعاش منها ستتعزز.
63-	وتعوق دوامة الديون قدرة البلدان النامية على بناء الهياكل الأساسية الاجتماعية وحل الشواغل المتصلة بالحق في الصحة. ومن المهم والملح على حد سواء إصلاح هيكل الديون وإعطاء الأولوية للعدالة الاجتماعية والإنصاف، مما يعزز مستوى احترام حقوق الإنسان.
64-	وقد تضرر بعض الفئات والسكان أكثر من غيرهم بسبب ارتفاع خطر إصابتهم، وفقدانهم فرص العمل، وانخفاض دخلهم، والقيود المفروضة على حرية حركتهم، ونزوحهم، وافتقارهم إلى الوصول الرقمي، والتحديات الخطيرة لصحتهم العقلية. وقد خلفت جائحة كوفيد-19 آثاراً غير متناسبة على الفئات والسكان المهمشين، مثل النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأقليات العرقية والإثنية. 
65-	ويتمتع الشباب في جميع أنحاء العالم بإمكانات كبيرة للتعبئة واتخاذ إجراءات صغيرة ذات آثار كبيرة. وينبغي فسح المجال للسماح لهم بالمشاركة في مناقشات ومفاوضات رفيعة المستوى بشأن السياسات العامة. 
66-	والحق في التنمية أداة حيوية في التصدي لآثار الجائحة على ملايين البشر في جميع أنحاء العالم. 
67-	وقد أضعفت التدابير القسرية الأحادية الجانب قدرة الدول المستهدفة على العمل لمواجهة للجائحة، وأسفرت عن آثار سلبية كبيرة على تمتع سكانها بحقوق الإنسان.
68-	وأي تقييد للحركة في الاستجابة للجائحة يجب أن يكون وفقاً لمعايير الشرعية والضرورة القائمة على الأدلة والتناسب والتدرج. ويمكن لاستجابة أمنية متشددة للسيطرة على الخطر الذي يهدد الصحة العامة أن تثني الناس عن الحصول على الرعاية، مما يهدد بخطر زيادة انتقال العدوى. 
	باء-	التوصيات
69-	ينبغي للدول وجميع أصحاب المصلحة أن يكفلوا قيام أي انتعاش من الجائحة على أساس جميع حقوق الإنسان: الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية.
70-	ينبغي لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، أن يظهروا ويعززوا إرادتهم السياسية، وأن يؤكدوا من جديد التزامهم بالتعاون الدولي، وأن يتخذوا إجراءات جماعية من أجل تعددية أطراف فعالة تحقق المصالح المشتركة للبشرية جمعاء.
71-	يتعين على الدول أن تعيد بناء الثقة في تعددية الأطراف للانتعاش من الجائحة والتصدي لتغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
72-	الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة ومتشابكة. وينبغي للسياسات المتعلقة باللقاحات أن تحافظ على توازن بين احترام الحقوق الفردية وحماية الحقوق الجماعية، بما في ذلك الحق في الصحة للفئات الضعيفة.
73-	عند الاستجابة لجائحة ما، ينبغي للدول أن تكفل مشاركة الناس في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم. وينبغي لها أن تبني ثقة الجمهور عن طريق التشاور والحوار والاتصال من أجل تعزيز فهم الناس لتدابير الاستجابة المعتمدة وثقتهم فيها وتحسين تأثيرها.
74-	ينبغي للدول أن تكفل حصول الجميع على لقاحات ومعلومات كوفيد-19 على نحو منصف، إذ إنه بدون حصول الجميع على هذه اللقاحات والمعلومات، لن يُحتَرم حق أي شخص في الصحة. وينبغي أن يحدد نهج قائم على الحقوق الحواجز المنهجية التي تحول دون التلقيح ويزيلها داخل البلدان وفيما بينها. ويتعين على الدول أن تكفل أن السياسات المعتمدة فيما يتعلق باللقاحات قائمة على الأدلة ومحدودة زمنياً ومتناسبة وضرورية، وأنها تحترم خصوصية الفرد.
75-	ينبغي للدول أن تلتزم بمبادرات متعددة الأطراف بشأن اللقاحات مثل مرفق كوفاكس وأن تتجنب اكتناز اللقاحات، الذي لا يؤدي إلا إلى تقويض الجهود الشاملة الرامية إلى إنهاء الجائحة. 
76-	ينبغي لحكومات مقدمي اللقاحات أن تدرس سياستها الخارجية لضمان عدم تفوق السعي إلى تحقيق المصالح الاقتصادية على الحقوق الصحية لسكان العالم، بما في ذلك التزاماتها تجاه مواطنيها.
77-	ينبغي للدول أن توفر فرصاً متساوية للأطفال في الحصول على التعليم على الإنترنت أثناء إغلاق المدارس وأن تكفل العودة الآمنة إلى المدارس. وينبغي للدول التي تفتقر إلى الموارد اللازمة لذلك أن تلتمس الدعم والتعاون الدوليين، في حين ينبغي للدول التي لها موارد أن تقدم الدعم المالي والمساعدة التقنية.
78-	ينبغي أن يكون لكبار السن الحق في العيش بشكل مستقل في مجتمعهم المحلي مع توفير الخدمات الكافية لهم. ولم تحظ حقوق كبار السن قبل جائحة كوفيد-19 كما لا تحظى أثناءها ولن تحظ بعدها بحماية الممارسات والتفسيرات الحالية للقوانين الدولية والوطنية. وينبغي إجراء استعراض واعتماد التغييرات اللازمة.
79-	ينبغي للدول أن تفوض قطاعات مختلفة من الحكومة بدمج بعد الإعاقة في خططها المتعلقة بالانتعاش، وأن تجري مشاورات وثيقة مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم. وينبغي احترام وحماية الحق في العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة، كما ينبغي توفير الدعم الاجتماعي لهم.
80-	لتحسين التأهب والمرونة، ينبغي للدول أن تعزز اتساق السياسات، والأمن الصحي، والأمن الوطني والاجتماعي - الاقتصادي، والقيادة السياسية، والاستجابات القائمة على ممارسات الصحة العامة السليمة والشفافية.
81-	ينبغي للدول أن تكثف استثمارها في نظم الصحة والحماية الاجتماعية بالاعتماد على نُهج موحدة ومتعددة الأطراف تقوم على التضامن. وتحتاج البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً، إلى الحصول على الدعم المالي والتقني الخارجي. 
82-	يتعين على الدول وجميع أصحاب المصلحة اتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة الأثر السلبي لإرث الاستعمار على التمتع بحقوق الإنسان.
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